
أســـاس فكـــرة المواطنـــة والبحـــث عنهـــا في
الإسلام

, نوفمبر  | كتبه حسن بن

من مسلمات الفكر السياسي اليوم – والقانون الدستوري الحديث نسبيًا – ابتناء الدولة الحديثة
على مبدأ المواطنة، حيث تقوم العلاقة بين أبناء الإقليم الجغرافي والدولة على انتمائهم لها، الأمر
الذي يعبر عنه بالمواطنة تجاه هذه الدولة، مع غض النظر عن التمايزات القومية والإثنية الموجودة
بين أفراد الشعب المعين، بعبارة أخرى، إن ما يجعل أفراد المجتمع شعبًا واحدًا هو مواطنتهم للدولة،

وبالتالي تترتب العلاقة بين الدولة والفرد على ابتناء من هذه الرابطة.

فكل الدول اليوم تضم إثنيات بشرية متمايزة، إن من حيث المذهب الفكري والديني، أو العرق، أو
اللون أو غيرها، غير أن ما يجمع شتات هذه التمايزات فكرة الوطن والمواطنة بالمعنى السياسي لها،

كما أن اختلاف المواطنين بأي شكل كان هذا الاختلاف لا يلغي حقوق المواطنة وواجباتها.

ورغــم أن هــذه الرابطــة، والــتي بــدورها تمنــح جنســية الدولــة لفــرد مــا، مختلــف في حقيقتهــا، أماديــة
صرفة هي قائمةٌ على تبادل المنافع وتقديم الخدمات والفوائد والدفاع وغيرها، أو روحية قائمة على
الانتماء للعرق أو العوائل المؤسسة والمستقرة والصلة الروحية بين الفرد والكيان السياسي، رغم ذلك
وما يشكله من مراحل أولية سابقة لمفهوم المواطنة أو على الأقل مجذرة له، إلا أنه لا يمكن بحال
مــن الأحــوال إنكــار أن الانتمــاء والمواطنــة فــ لاكتســاب الجنســية، بحيــث إذا مــا اكتســبت الجنســية
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ترتبت حقوق والتزامات على كل من الطرفين، سواء سلبيةً في ذاتها كانت أم إيجابية.

تاريخيًا، لم تكن فكرة الدولة ثابتة، وعدم الثبات هذا، كان مختلفًا في مفهومه وفقًا للبيئة الحاضنة،
أعني المجتمع بمعناه العام المتقولب في إطار الزمان، وبالتالي اختلفت الهيئة التي ظهرت بها الدول.

ففي الجزيرة العربية مثلاً، كانت السيادة للقبيلة وأعيانها، أي أن علاقة تبادلية موجودةٌ بين الفرد
وقبيلته، بمقتضاها تحمي القبيلة الفرد وتنهض من أجله، ويحامي الفرد عن قبيلته وتنهض حميته
من أجلها، هذا على الرغم من أن قبائل العرب عرفوا تكوينات سياسية متقدمة، كدولي الغساسنة
والمنـاذرة شمـالاً، والممالـك اليمنيـة جنوبًـا، والفارسـية شرقًـا، ثـم حـدث أن تطـور نظـام الدولـة عنـدهم
يــر الإنســان مــن الجهــل بظهــور الإسلام، والــذي كــان أول مــا ظهــر مشروعًــا ســماويًا يحمــل هــم تحر
والارتقــاء بــه مــن مــدا الحيوانيــة إلى درب الله الحكيــم، والــذي سرعــان مــا تطــور علــى شكــل فئــة
اجتماعيــة اســتقرت في أرض المدينــة لهــا جيشهــا وميثاقهــا الــذي ينظــم علاقــة هــذه الأمــة بغيرهــا مــن

الناس الذي يعيشون في كنف نظامهم الحاكم، هذا تصوير مبسط لفكرة الدولة عند العرب آنذاك.

وفي مجتمعـات أخـرى، كبعـض المجتمعـات الأوروبيـة، ظهـرت الدولـة – وفقًـا لجماعـة مـن البـاحثين –
نتيجـة اسـتعصاء التناقضـات الطبقيـة واسـتفحال رغبـة الطبقـات الفوقيـة المالكـة في السـيطرة، حيـث
بدت كأداة بيد هذه الطبقة كي تحمي بها مصالحها الاقتصادية وشبه ذلك، لكن هذا القول يعزوه
التفسير المؤسس له، فإن نفس ظهور الطبقة الفوقية ما كان ليحدث لولا وجود إطار من الأعراف،
البــذرة الأساســية للتشريعــات الــتي يعــد إصــدارها مــن مظــاهر ســيادة الدولــة، يتمكــن البعــض مــن
اســتغلاله لتتكــون الطبقــة الفوقيــة، مــن هنــا، فــإن هــذا القــول نــاظر لمرحلــة متــأخرة نسبيًــا، أو فقــل
متوسطة الخط الزمني لنشأة الدولة، هذا أولاً، وثانيًا: يعجز هذا التفسير عن تبرير وجوده، وثالثًا: أن
الدفاع عن المواطنين من وظائف الدولة حديثًا وقديمًا، وهذا ما لا يمكن تبريره في ظل هذا التفسير.

من ناحية أخرى، فإنه يمكن القول أن المصدر الملزم في العلاقة بين الدولة والفرد هو المواطنة، وهو
يــة فقهيــة لا يعتقــد ــا مجــرد نظر ــا، بالإضافــة إلى كــونه غالبً بــدوره لم يكــن إلا وليــد أزمنــة حديثــة نسبيً

الشعب فعليًا بها ولا يمارسها إلا في الأطر الضيقة.

بـدلاً مـن هـذا المرتكـز، كـان هنـاك بنـاءً للدولـة علـى أسـاس الـدين والاعتقـاد، الظـاهر مـن قـراءة كتـب
التـاريخ، والإسلامـي خصوصًـا منـه، أن مـا كـان يقـوّم الدولـة هـو اشـتراك الجميـع في الإسلام، ووجـود
شخص يقال له الخليفة، أو الملك، هو القائد لهذه الأمة، وتمارس هذه الدولة، ممثلة في الخليفة،
أدوارهــا الإسلاميــة عــبر عــدة وظــائف عســكرية كالــدفاع، وماليــة كالجبايــة والضرائــب، ودينيــة بحتــة

كإمامة الناس في الصلاة والحج والقضاء.

إن نظرية هذه الفكرة تدحض بملاحظة أن الخلافة ما كانت غير ملكٍ متناقل وفق أسس معينة
كثر ضبابيةً ليس بيد المسلمين غير الركون إليه باعتباره ذا قوة عسكرية ومالية، لكن الفكرة تصبح أ
عنـدما نضـع بعين الاعتبـار أن الـدين الإسلامـي نفسـه لم يظهـر إلا في وضـع ممارسـة الأنشطـة المتعلقـة
بالدولــة، كــالجيش والقضــاء والماليــة وغــير ذلــك مــن وظــائف الدولــة، مــن هنــا، يمكــن اعتبــار بعــض

الخلافات التي قامت إنما قامت لأدائها هذه الأمور، دون ملاحظة الإسلام.



وعلـى أي حـال، فـإن ثمـة تسـاؤلات تبقـى: في ظـل التعـدد والتمـزق الـذي يشهـده الـوطن الإسلامـي
اليوم، كيف تغيرت النظرة للدور السياسي للإسلام؟ وهل أن الإسلام فيه مواطنة؟

إن الإجابة تتطلب بحثًا وتأصيلاً فقهيين، لم يتعرض لهما بشكل كافٍ فقهاء الأمة، لذلك من المهم
بيان الرؤية الإسلامية الفقهية تجاه فكرة الوطن والمواطنة.
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